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 الأمر القضائي

ھ الطرفان، في غضون   .1   9یوم  في    16:00یومًا من صدور ھذا الحكم (أي في موعد أقصاه الساعة    14یوُجَّ

)، بتقدیم وإرسال مذكرات، مشفوعة بأي مواد داعمة، بشأن مسألة ما إذا كان المُدَّعي قد تنازل  2025سبتمبر 

من   صفحات  5ألا یتجاوز طول ھذه المذكرات  ویجب  من اتفاقیة شراء الأسھم.    6.4عن حقوقھ بموجب البند  

  .A4ورق 

 16  في یوم  16:00في موعد أقصاه الساعة  صفحات،    3یتمتع الطرفان بحریة تقدیم مذكرات رد، لا تتجاوز   .2

 .2025سبتمبر 

 تأجیل البت في مسألة التكالیف. .3

 الحُكم 

 مقدمة 

تتعلق ھذه الإجراءات بالجھة المختصة بحل ھذا النزاع،  ونزاع.  ویبنھما  المُدَّعي والمُدَّعى علیھ طرفان في عقد   .1

تعُنى  ولا  ھذا الحكم ھذه المسألة بشكل أساسي.  ویتناول  وما إذا كانت المحكمة مختصة بتعیین مُحكّم وحید.  

المحكمة، في ھذه المرحلة، بجوھر النزاع الأساسي، ولا ینبغي اعتبار أي شيء في ھذا الحكم بمثابة تعبیر عن  

 . بشأنھأي رأي 

 بیان الوقائع الأساسیة

بتاریخ   .2 أسھم مبرمة  اتفاقیة شراء  بموجب  القضیة  ھذه  تنشأ  الآتي.  في  النزاع  خلفیة   2024مایو    30تتمثل 
المُدَّعى  ویمتلك  ") بین المُدَّعى علیھ، بصفتھ بائعًا للأسھم، والمُدَّعي بصفتھ مشتریًا.  اتفاقیة شراء الأسھم(" 

یقع مقرھا و").  الشركة("   سھمًا في شركة ذات مسؤولیة محدودة، مؤسسة بموجب قانون دولة قطر  49علیھ  

 % من الأسھم المُصدرة والمتداولة للشركة.24.5ھذه المساھمة وتمثل الرئیسي في الدوحة، بدولة قطر. 

  القانون الحاكم وتسویة النزاعات.تتناول شروط اتفاقیة شراء الأسھم  .3

i.  على ما یلي:  6.3ینص البند 

 دون مراعاة مبادئ تنازع القوانین.  . تخضع ھذه الاتفاقیة لقوانین دولة قطر وتفُسر وفقًا لھا،القانون الحاكم

ii.  على ما یلي:  6.4ینص البند 

بھذه الاتفاقیة، أو  في ما یتعلق    أي نزاعات أو مطالبات أو مطالبات مقابلة تنشأ عن أو  .تسویة النزاعات
ھذه الاتفاقیة خضوع  بخرقھا أو إنھائھا أو إنفاذھا أو تفسیرھا أو صحتھا، بما في ذلك تحدید نطاق أو قابلیة  
محكمة قطر  وتتولى للتحكیم، یجب البت فیھا عن طریق التحكیم في الدوحة، دولة قطر، أمام مُحكّم واحد. 

   .المنازعات إدارة التحكیم وفقًا لقواعدھاالدولیة ومركز تسویة 

مقابل   .4 للمُدَّعي  أسھمًا  باع  علیھ  المُدَّعى  أن  یزُعم  الأسھم،  شراء  اتفاقیة  قطري    450,000بموجب  ریال 

   ").الأسھم(" 
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، كتب محامو المُدَّعي (مكتب قطر الدولي للمحاماة) خطابًا إلى المُدَّعى علیھ یزعمون  2024أكتوبر    3وفي   .5

الخطاب، زُعم أن المُدَّعي قد دفع  وفي  فیھ أن المُدَّعى علیھ لم یستوفِ التزاماتھ بموجب اتفاقیة شراء الأسھم.  

   قیمة الأسھم، لكن المُدَّعى علیھ لم یقم بتحویل ملكیتھا.

سیجُبر موكلنا  یومًا، وفي حالة عدم القیام بذلك، "   14طلب الخطاب من المُدَّعى علیھ نقل ملكیة الأسھم خلال   .6
 ". على اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة لحمایة حقوقھ

   ، كتب محامو المُدَّعي خطابًا آخر إلى المُدَّعى علیھ، ذكروا فیھ:2024دیسمبر  23في  .7

البند   في  المنازعات  تسویة  ومركز  الدولیة  قطر  محكمة  إلى  الإشارة  ذلك، ورغم  على  من    6.4علاوة 
الاتفاقیة، فإننا نعتقد أنھا لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في ھذا النزاع. لذلك، نقترح إحالة الأمر إلى  

 . مركز قطر الدولي للتوفیق والتحكیم كبدیل

 الإجراءات أمام المحاكم الوطنیة الأخرى

أعلاه، تتضمن اتفاقیة شراء الأسھم بندًا للتحكیم. ومع ذلك، وكما ھو مذكور في   3كما ھو مذكور في الفقرة   .8

، شرع في إجراءات قضائیة ولذلكأعلاه، اعتبر المُدَّعي أن ھذه المحكمة غیر مختصة بتعیین مُحكّم.    7الفقرة  

  لتعیین مُحكّم.الأخرى الوطنیة  المحاكمأمام 

أمام محكمة الاستئناف   .9 لت الإجراءات  الدعوى رقم  سُجِّ ، عُرضت  2025  [***]تاریخ  وفي  .  )[***](في 

  .[***]، و[***]، و[***]القضیة على القضاة 

المادة   .10 بموجب  بأنھ  الاستئناف  محكمة  قضت  التاریخ،  ذلك  والتجاریة    73في  المدنیة  المرافعات  قانون  من 

)، یعُدّ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم الاختصاص أو بسبب موضوع الدعوى  1990لسنة    13(القانون رقم  

أن وبعد  أو قیمتھا مسألة تتعلق بالنظام العام، ویمكن للمحكمة نفسھا إثارتھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى.  

الذي ینص على أن  و،  6.4وجدت محكمة الاستئناف أن اتفاقیة شراء الأسھم تنص على اتفاق تحكیم في البند  

أي نزاع بین الطرفین یحُسم بالتحكیم في الدوحة، قطر، أمام مُحكّم واحد، على أن تدُار عملیة التحكیم من قبِل 

الدولیة و لقواعدھمحكمة قطر  المنازعات وفقًا  الدعوى، مع تحمل كل طرف  امركز تسویة  ، قضت برفض 

 تكالیفھ.

  إجراءات محكمة مركز قطر للمال

طالبًا إصدار أمر   2025مارس  27بناءً على قرار محكمة الاستئناف المذكور أعلاه، رفع المُدَّعي دعوى في  .11

، یدفع المُدَّعي بأن على  وباختصاربتعیین ھذه المحكمة للمُحكّم الوحید المتفق علیھ في اتفاقیة شراء الأسھم.  

من اتفاقیة شراء الأسھم وعلى قرار    6.4المحكمة قبول الاختصاص القضائي للقیام بذلك. ویستند إلى البند  

محكمة الاستئناف المذكور أعلاه الذي رفض دعواه لعدم الاختصاص القضائي بالنظر إلى اتفاق التحكیم الوارد 

  .من اتفاقیة شراء الأسھم 6.4في البند 

، یطلب المُدَّعى علیھ، ممثلاً من قبل مكتب صلاح الجلاھمة للمحاماة، 2025یونیو    28وفي دفاعھ المقدم في   .12

رفض الدعوى لأن المُدَّعي قد تنازل عن حقھ في اللجوء إلى التحكیم بعد أن قدم التماسًا إلى المحاكم. ولھذا 

   الغرض، یقدم المُدَّعى علیھ الادعاءات التالیة (باختصار):
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i. ) :التحكیم أي ) لا یتضمن بند  1أولاً، تفتقر ھذه المحكمة إلى الاختصاص الموضوعي للأسباب التالیة

) أقرّ المُدَّعي بعدم اختصاص ھذه المحكمة في خطاب 2اتفاق بشأن تعیین المُحكّم أو ھیئة التحكیم؛ و(

 الإخطار الموجھ إلى المُدَّعى علیھ. 

ii.   یزعم المُدَّعى  2017لسنة    2) من قانون التحكیم القطري (القانون رقم  1(8ثانیًا، بالإشارة إلى المادة ،(

 [***]علیھ أن القضیة منظورة حالیًا أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة (الاستئناف رقم  

)، حیث عینّت المحكمة لجنة مكونة من ثلاثة خبراء مصرفیین ومحاسبیین لتقدیم تقریرھم [***]لسنة  

، بدون أن یطرح المُدَّعي اتفاق التحكیم أمام المحكمة أو لجنة الخبراء 2025  [***]في جلسة بتاریخ  

، وھو نسخة  2للدفاع). وقد قدّم المُدَّعى علیھ المستند   1لإقناع المحكمة برفض الاختصاص (المستند  

   .2025 [***] خالخبیر المؤرمن تقریر 

iii.  ثالثاً، اتفاقیة شراء الأسھم باطلة بسبب الاحتیال، إذ زُعم أن المُدَّعي قد زیف خسائر الشركة وأخفى

)، مما أدى إلى بیعھا بأقل من قیمتھا الحقیقیة. ویؤكد 2023–2019الأرباح غیر الموزعة (للفترة  

  المُدَّعى علیھ أن تقریر الخبیر یؤكد وجود الأرباح وعدم توزیعھا. 

iv.   2015لسنة    11(القانون رقم  التجاریة  من قانون الشركات    237و  7و  6رابعًا، استنادًا إلى المواد (

القطري (القانون رقم    163والمادة   المدني  القانون  المُدَّعى علیھ على  2004لسنة    22من  )، یعتمد 

ل في السجل التجاري كما یقتضي   لم البطلان الشكلي، إذ یزعم أن اتفاقیة شراء الأسھم توُثقّ ولم تسُجَّ

 قانونًا وغیر قابلة للتنفیذ.قائمة ، مما یجعلھا غیر التجاریة قانون الشركات

v.  خامسًا، وبصفة احتیاطیة، یزعم بأنھ حتى في حالة صحة اتفاقیة شراء الأسھم، یجب رفض الدعوى

   لعدم كفایة الأدلة. 

، یقُر المُدَّعي بأنھ  أولاً في رده، أنكر المُدَّعي ادعاءات المُدَّعى علیھ، معتمدًا بشكل أساسي على ثلاث حجج.   .13

الأخرى. ومع ذلك،   الوطنیة  افترض عدم اختصاص ھذه المحكمة، ولذلك سعى إلى تقدیم التماس إلى المحاكم

عندما قضت محكمة الاستئناف باختصاص ھذه المحكمة، باشر المُدَّعي الإجراءات الحالیة. ثانیًا، یزعم المُدَّعي  

المنظور أمام محكمة الاستثمار والتجارة تختلف عن الإجراءات الحالیة    [***]لسنة    [***]الاستئناف رقم  بأن  

ولا تتعلق بالأسھم. وبناءً على ذلك، فإن اتفاق التحكیم في اتفاقیة شراء الأسھم كان غیر مناسب. ثالثاً، یرفض 

 دَّعي ادعاء المُدَّعى علیھ ببطلان اتفاقیة شراء الأسھم لعدم كفایة الأدلة. المُ 

 الإطار القانوني

قبل التطرق إلى القضایا المحددة، من المناسب تلخیص إطار التحكیم في دولة قطر، والذي یشُكل الخلفیة التي   .14

تستند إلیھا اتفاقیة شراء الأسھم، والذي یفُترض أن الطرفین قد وضعاه في اعتبارھما عند الاتفاق على التحكیم  

 . 6.4في البند 

  في دولة قطر، یوجد إطار قانوني مزدوج ینظم التحكیم:  .15

i. :2017لسنة    2، أصدرت دولة قطر قانونًا للتحكیم، وھو القانون رقم  2017في عام    قانون التحكیم القطري 

  ").التحكیم القطري قانون بإصدار قانون التحكیم المدني والتجاري (" 
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ii.   یتمتع باستقلال قانوني ، أصدر مركز قطر للمال ، الذي  2005لوائح التحكیم في مركز قطر للمال: في عام

) 2024لوائح التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال (بصیغتھا المعدلة في عام    ومالي وإداري عن دولة قطر، 

  ").لوائح التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال(" 

  اختصاص محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات

كمسألة أولیة، یجدر تدوین تكوین محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات بدقة. تضم محكمة قطر الدولیة   .16

للمال،   قطر  مركز  تنظیم  وھیئة  للمال،  قطر  لمركز  والتجاریة  المدنیة  المحكمة  المنازعات  تسویة  ومركز 

" ھو الاسم الشامل الذي تندرج تحتھ جمیع محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات" ووخدمات أخرى.  

" ھو إشارة إلى المحكمة المدنیة محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعاتھذه الخدمات. لذا، فإن مصطلح " 

للطرفین مراعاة ھذه الفروقات عند التعامل مع المحكمة المدنیة والتجاریة  وینبغي  والتجاریة لمركز قطر للمال.  

محكمة أن الطرفین استخدما مصطلح " وبما  نظیم مركز قطر للمال والإشارة إلیھما.  لمركز قطر للمال أو ھیئة ت
المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز " للإشارة إلى ھذه المحكمة بدلاً من " قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات

" في ھذا الحكم، فإن ذلك  محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعاتحیثما یشُار إلى " فإنھ  "،  قطر للمال

 یشُیر تحدیدًا إلى المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال. 

المسألة الرئیسیة التي یتناولھا ھذا الحكم والمعروضة على المحكمة ھي ما إذا كانت مختصة بتعیین مُحكّم وحید   .17

ھذا السؤال على بناء وتفسیر ذلك البند التعاقدي للتحقق وینطوي  من اتفاقیة شراء الأسھم.    6.4بموجب البند  

 من المقر القانوني للتحكیم في سیاق قانون التحكیم القطري ولوائح التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال. 

وبناءً على إجابة ھذا السؤال، یطُرح سؤالان آخران في ظل ھذه الظروف: ما إذا كان المُدَّعي قد تنازل عن   .18

 حقھ في التمسك ببند التحكیم، وما إذا كانت ھناك أي أسباب للدفع بعدم وجود اتفاق تحكیم صحیح.

  مُبین في الفقرة وھذا  نقطة البدایة في تحلیل اختصاص المحكمة ھي أن اتفاقیة شراء الأسھم تتضمن بند تحكیم.   .19

3ii    .من اتفاقیة شراء الأسھم ھو بوضوح اتفاق تحكیم یحُیل، في ظاھره، إلى محكمة قطر    6.4البند  وأعلاه

  الدولیة ومركز تسویة المنازعات.

إلى التحكیم المُدَّعى علیھ في دفاعھ " یدفع   .20 اللجوء  المُدَّعي عن حقھ في  لتنازل  التحكیم  بعدم جواز قبول بند 
  ".باللجوء سابقًا إلى القضاء العادي 

   وفي رده، أكد المُدَّعي ما یلي: .21

على الرغم من أن العقد المبرم بین الطرفین نص على اختصاص محكمتكم الموقرة، إلا أن المُدَّعي كان  
یعتقد أنھا غیر مختصة وأن الاختصاص یمُنح للمحكمة الابتدائیة لتعیین مُحكّم. ولذلك، رفع الدعوى  

اختصاص ھیئتكم الموقرة،   أمام تلك المحكمة. إلا أن المحكمة الابتدائیة الموقرة أصدرت قرارھا مؤكدةً 
وأیدت محكمة الاستئناف الموقرة ذلك. وھذا دفع المُدَّعي إلى اللجوء إلى ھیئتكم الموقرة سعیًا لإرساء 

   العدالة.

 

واقتنعت المحكمة بأن قرار المُدَّعي ببدء إجراءات التقاضي أمام المحاكم الوطنیة الأخرى استند إلى فھم خاطئ  .22

 2025  [***]للموقف القانوني المتعلق باختصاص ھذه المحكمة. إن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاریخ  
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حجة على الطرفین بوجود بند للتحكیم. وتقبل ھذه المحكمة ذلك الاستنتاج    [***]لسنة    [***]في القضیة رقم  

الأدلةالمبني على   البند    ظاھر  أن  المحكمة  ھذه  بمقتضاه. وتستنتج  یتطلب حلّ    6.4وستعمل  تحكیم  بند  ھو 

  النزاعات بین الطرفین عن طریق التحكیم.

من اتفاقیة شراء    6.4ینبع حل مسألة الاختصاص المعروضة على المحكمة من البناء والتفسیر السلیمین للبند   .23

الأسھم في سیاق تطبیق قانون دولة قطر وقانون مركز قطر للمال، وتحدیدًا قانون التحكیم القطري ولوائح 

 التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال. 

لا الغرض العملي الذي یھدف إلیھ.   .24 التحكیم  ویمُثل  إن البناء والتفسیر السلیمین لبند التحكیم التجاري یجب أن یفُعِّ

بما  تجاریًا،  قویة وعقلانیة  الخیار بطریقة  ھذا  دعم  وینبغي  النزاعات،  لحل  الطرفان  اختاره  الذي  الأسلوب 

یتوافق مع اللغة المستخدمة. وینبغي تجنب التمییز الدقیق بین النصوص أو الدلالات أو النزعة القانونیة إذا  

تكون ھناك تفسیرات  وعندما  ضفي على اتفاقھم فاعلیة.  كانت كلمات التجار واضحة إلى حد ما أو تحمل معنىً یُ 

یثُیر   أو  فاعلیتھ  یقُوّض  الذي  ذلك  التحكیم على  الطرفین على  اتفاق  الذي یدعم  التفسیر  یفُضَّل  بدیلة ممكنة، 

 كوك حول قابلیتھ للتنفیذ.الش

عادةً، یسُتنتج من تحدید المكان  و".  التحكیم في الدوحة، قطرمن اتفاقیة شراء الأسھم على "   6.4وینص البند   .25

" المستخدمة في قانون الأونسیترال النموذجي) أن المكان ھو المقر القانوني للتحكیم، مع وجود مكان(كلمة " 

ولكن الدوحة وقطر تضمان مركز قطر للمال، لیس كمنطقة جغرافیة،    .)lex arbitri(  قانون تحكیمي مُقابل لھ

بل كھیئة وظیفیة وقضائیة، بما في ذلك المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال (أي ھذه المحكمة) كمحكمة 

 مستقلة عن المحاكم الوطنیة الأخرى. 

" مع نصوص البند بأكملھ، والذي یتضمن الجملة الأخیرة:  التحكیم في الدوحة، قطریجب قراءة الإشارة إلى "  .26

 ". تتولى محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات إدارة التحكیم وفقًا لقواعدھا" 

محكمة قطر الدولیة ومركز ویجب قراءة الجملة الأخیرة كما لو أنھا صاغھا خبراء تجاریون. وتنص على أن "  .27
  " التحكیم.إدارة" كمحكمة (أي المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال) مسؤولة عن " تسویة المنازعات

البند   .28 الدفع بأن  العملیة، یمكن  الناحیة  الدوحة  من    6.4ومن  بمثابة تحدید  اتفاقیة شراء الأسھم یمكن اعتباره 

" (أي المحكمة المنازعاتومركز تسویة    محكمة قطر الدولیةكمكان للتحكیم الذي یخضع لتنظیم وإشراف " 

المدنیة والتجاریة في مركز قطر للمال) بموجب لوائحھا وقواعدھا باعتبارھا الجھة التي تدیر التحكیم. وعلیھ، 

عند قراءة النصین معًا، یمكن النظر إلى النیة المقصودة للطرفین على أنھ اتفاق على التحكیم في الدوحة وعلى  

تطُبقّھا   التي  القانون)  (أي  اللوائح  المدنیة أن  المحكمة  (أي  المنازعات  تسویة  ومركز  الدولیة  قطر  محكمة 

. ومن  )lex arbitri(  الإجرائي للتحكیم  القانونوالتجاریة لمركز قطر للمال) ھي التي تحكم التحكیم باعتبارھا  

   ثمّ، یكون مقر التحكیم ھو مركز قطر للمال. ومع ذلك، فھذه حجة لا تقبلھا المحكمة.

في أنھ یثُیر الشك في فاعلیة اتفاق التحكیم، نظرًا لعدم كون أيٍّ من    6.4وتكمن الصعوبة في ھذا التفسیر للبند   .29

  أدناه).  44طرفي بند التحكیم كیانًا تابعًا لمركز قطر للمال (انظر الفقرة 
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الضروري في ھذه المرحلة الرجوع إلى المادة  ومن  .  6.4ومع ذلك، لیس ھذا ھو المعنى الوحید المحتمل للبند   .30

   " لأغراض ھذا القانون على النحو التالي: المحكمة المختصةمن قانون التحكیم القطري التي تعُرّف عبارة "  1

منازعات   الاستئنافدائرة  بمحكمة  والتجاري  المدني  المدنیة   ،التحكیم  بالمحكمة  الابتدائیة  الدائرة  أو 
 . والتجاریة لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الطرفین

 

وفي التحكیم الذي مقره دولة قطر، یكون للطرفین الخیار في أن یختارا إما دائرة  وعلیھ، فبموجب ھذا القانون،   .31

لتكون  المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال أومنازعات التحكیم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف 

  المحكمة المختصة بتحكیمھما.

محكمة قطر الدولیة ومركز    اأن الطرفین قد اختار  6.4ومن التفسیرات الأخرى، وبالتالي معنى آخر، للبند   .32

البند   المنازعات بموجب  المختصة بموجب   6.4تسویة  المحكمة  أي  التحكیم،  المشرفة على  المحكمة  لتكون 

   قانون التحكیم القطري.

ویترتب على ذلك أن الخیار التعاقدي الفعلي للطرفین ھو محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات بموجب   .33

بالتحكیم في الدوحة والذي یحكمھ قانون التحكیم من اتفاقیة شراء الأسھم، باعتبارھا المحكمة المختصة    6.4البند  

 القطري في التحكیم الذي یعُقد في الدوحة. 

یتوافق ھذا البناء والتفسیر مع نص البند، ویعترف بمحكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات كمحكمة،   .34

من قانون التحكیم القطري، ویدعم الاختیار  1") لأغراض المادة ھیئة أخرىولیست مؤسسة أو ھیئة تحكیم ("

الواضح للطرفین للتحكیم، ویدعم الفاعلیة القانونیة لھذا الاختیار التجاري الذي اتخذه الطرفان، بدون أي شك 

   یثُیره كون الطرفان لیسا كیانین تابعین لمركز قطر للمال.

ولھذه الأسباب، فإن البناء المفضل لیس أن یكون مقر التحكیم ھو مركز قطر للمال، بل أن یكون مقر التحكیم  .35

المحكمة المدنیة والتجاریة  (أي    ھو الدوحة وأن الطرفین قد اختارا محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات

 لتكون المحكمة المختصة بموجب قانون التحكیم القطري.  )لمركز قطر للمال

). وفي تلك القضیة،  " أ ضد بQIC (F) 16 [2023] ("  أ ضد ب الحالیة عن قضیة    القضیةویمكن تمییز   .36

القطري.   التحكیم  قانون  تعیین مُحكّم بموجب  المحكمة في طلب  أمام  وكانت  نظرت ھذه  المطروحة  المسألة 

لم یكن أي من الطرفین كیانًا تابعًا  إذ  الطلب،  للنظر في  لدیھا اختصاص قضائي  إذا كانت  المحكمة ھي ما 

 لمركز قطر للمال، وحیث لم یتم التوصل إلى اتفاق صریح لمنح الاختصاص لمحكمة مركز قطر للمال. 

قضیة   .37 في  الطلب  مقدم  الرسمي    أ ضد ب استند  العربي  النص  بین  تناقض  عن  ناشئ  إنھ  قیل  إلى غموض 

وتحدیدًا، عدم وجود فاصلة في النص    -من قانون التحكیم القطري    1والترجمة الإنجلیزیة غیر الرسمیة للمادة  

العربي. وفي قضیة مقدم الطلب، یمكن تفسیر ھذا النص على أنھ یسمح إما لمحكمة الاستئناف أو محكمة مركز 

 "، بدون الحاجة إلى اتفاق بین الطرفین في القضیة الأخیرة.محكمة مختصةللمال بالعمل بصفتھا " قطر 

رفضت المحكمة ھذا الطلب. وأكدت المحكمة، بموجب القانون القطري، أن النسخة العربیة الرسمیة تغُلبّ على  .38

 " أن عبارة  المحكمة  العربي، رأت  للنص  قراءة سلیمة  وبناءً على  ترجمة غیر رسمیة.  اتفاق  أي  بناءً على 
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" لا تؤُھل إلا للإشارة إلى ھذه المحكمة، أي محكمة مركز قطر للمال. كما رأت المحكمة أنھ في غیاب الطرفین

الاستئناف  بمحكمة  والتجاري  المدني  التحكیم  منازعات  لدائرة  تلقائیًا  الاختصاص  ینعقد  الاتفاق،  ھذا  مثل 

 القطریة. 

إلى عدم اختصاصھا بتعیین مُحكّم في حالة عدم وجود    "أ ضد ب" وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة في قضیة   .39

اتفاق بین الطرفین على منح ھذا الاختصاص، وأن المحكمة المختصة ھي بالضرورة دائرة منازعات التحكیم 

   المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف القطریة. 

من اتفاقیة   6.4اتفاق بین الطرفین في البند    وجودعلى أساس    أ ضد بیمكن تمییز القضیة الحالیة عن قضیة   .40

شراء الأسھم على أن تعمل محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات بوصفھا المحكمة التي تدیر (أي  

تشرف على) التحكیم، وبالتالي تكون بمثابة محكمة المقر، وتعمل من ثم بوصفھا المحكمة المختصة بموجب  

   قانون التحكیم القطري.

تكمن أھمیة ھذا الاستنتاج في أنھ، بموجب اتفاق طرفي اتفاقیة شراء الأسھم، فإن محكمة قطر الدولیة ومركز   .41

ھي المحكمة المختصة بالمعنى المقصود    )المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز قطر للمال(أي  تسویة المنازعات  

(أ) 11.5في قانون التحكیم القطري، ویمكن النظر إلیھا على أنھا تتمتع بالسلطة الممنوحة لھا بموجب المادة  

اتفاق حالة عدم وجود "   من الباب الثالث من ذلك القانون لتعیین محكم وحید. وینص ھذا الحكم على أنھ في 
  ):7" (كما ھو مُعرّف في المادة تحكیم 

، ولم یتفق الطرفان على المحكم في غضون  من المقرر أن تتألف ھیئة التحكیم من محكم واحدإذا كان  
ثلاثین یومًا من تاریخ الإخطار الكتابي الموجھ من المُدَّعي إلى الأطراف الأخرى بوجوب قیامھم بذلك،  

، حسب مقتضى  المحكمة المختصةجاز لأي طرف أن یطلب إجراء ھذا التعیین من قبِل الھیئة الأخرى أو  
 ).أضیف تأكید( الحال

 

 )(ب).3(14للاطلاع على النص المقابل في لوائح التحكیم في مركز قطر للمال، انظر المادة  .42
 

ومع ذلك، یطُرح السؤال حول ما إذا كانت محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة المنازعات (أي المحكمة المدنیة   .43

المادة   القطري،  التحكیم  قانون  بموجب  المختصة  المحكمة  بصفتھا  تطبق،  للمال)  قطر  لمركز  والتجاریة 

) من لوائح التحكیم الخاصة بمركز )(ب 3(14)(أ) من الباب الثالث من قانون التحكیم القطري، أم المادة  5(11

للمال.   المادة  وبالنظر  قطر  أحكام  تشریعًا   1إلى  القطري  التحكیم  قانون  القطري، وكون  التحكیم  قانون  من 

المختصة،   المحكمة  المحكمة، بصفتھا  أن ھذه  استنتاج  فقد یصعب تجنب  المقر،  الدوحة ھي  أساسیًا، وكون 

القانون الذي ینص    ، وباعتباره)lex arbitri(  القانون الإجرائي للتحكیمتطبق قانون التحكیم القطري كجزء من  

علیھ بصفتھا المحكمة المختصة. ومن ناحیة أخرى، یمكن تفسیر قانون التحكیم القطري، من خلال الخیار الذي  

، على أنھ یمنحھما خیار تطبیق لوائح التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال وذلك  1یمنحھ للطرفین بموجب المادة  

بدلاً  مختصة،  كمحكمة  المحكمة  لھذه  بمحكمة باختیارھما  والتجاري  المدني  التحكیم  منازعات  دائرة  من   

التطابق  الاستئناف.   إلى  المادة  ونظرًا  بین  الفعلي  التحكیم 11.5الموضوعي  قانون  من  أعلاه  المذكورة  (أ) 
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)(ب) من لوائح التحكیم الخاصة بمركز قطر للمال، فلیس من الضروري للأغراض  3(14القطري والمادة  

 الحالیة البت في ھذه المسألة. 

أي قانون التحكیم القطري   —ومن باب استكمال الصورة، تشُیر المحكمة إلى أنھ بموجب التشریع الأساسي   .44

یجوز لھا أن تعمل كمحكمة مختصة في عملیات التحكیم التي مقرھا قطر متى اتفق الطرفان على ذلك.    —

الحالي متسقًا مع قضیة  ویجعل   القرار  القضائي  الجامعة والأساتذة والباحثین في جامعة ھذا الأساس  رئیس 
 . QIC (A) 6 [2025]  كامبریدج ضد شركة ذا ھولدینج ذ.م.م 

  التنازل ومسائل أخرى

بعض الوجاھة. إن كون الأفعال التي أدت    6.4یتعلق بالتنازل، قد یكون للدفع بوجود تنازل عن البند    في ما .45

إلى ھذا التنازل المحتمل (وھي الاختیار الأصلي للمحاكم الوطنیة الأخرى وما یرتبط بھ من مسائل) قد نشأت 

على تلك الأفعال لولا ذلك. ویتعین على  عن خطأ أحد الأطراف، قد لا یقُوّض الأثر القانوني الذي كان سیترتب  

وفي الوقت الحالي، یكفي القول    الطرفین إیلاء الاھتمام لھذه المسائل في المذكرات التي ستأمر بھا المحكمة.

بأن للمحكمة اختصاصًا للعمل كمحكمة مختصة لتعیین مُحكّم إذا أخفق الطرفان، بوصفھما ملزمین بالبند، في  

تلك   ممارسة  في  أخفقا،  إذا  أو  محكم  على  الاتفاق  إلى  بالسعي  النیة  حُسن  على  القائمة  بالتزاماتھما  الوفاء 

 ا لم یكن قد تم التنازل عن الحق في إنفاذ البند الذي یتضمن اتفاق التحكیم. الالتزامات، في تعیین مُحكّم، م

المثارة في الدفاع  إلى المسائل  والمسألة الأخیرة ھي دفع المُدَّعى علیھ بأنھ لا ینبغي للمحكمة تعیین مُحكّم نظرًا   .46

 والمتعلقة بالاحتیال والطعون في صحة اتفاقیة شراء الأسھم. 

وترى المحكمة أن المُدَّعى علیھ لم یحُدد أي أساس للطعن في اتفاق التحكیم. ویتُرك للمُحكّم الفصل في دفوع   .47

  المُدَّعى علیھ المذكورة أعلاه، ولیس لھذه المحكمة.

   من قانون التحكیم القطري التي تنص على:  16وھذا ھو مقتضى المادة  .48

الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصھا، بما في ذلك الدفوع القائمة على عدم وجود  التحكیمولھیئة 
اتفاق تحكیم، أو صحتھ، أو بطلانھ، أو انقضاء مدتھ، أو عدم انطباقھ على موضوع النزاع. ویعُتبر بند 

یؤُثر بطلان العقد أو فسخھ أو إنھاؤه على بند التحكیم ولا  التحكیم اتفاقًا مستقلاً عن بنود العقد الأخرى.
 ). التشدید مُضاف عمدًا(الوارد فیھ، طالما كان البند نفسھ صحیحًا 

 

 .21والنص المقابل في لوائح التحكیم في مركز قطر للمال ھو المادة   .49

المادة   .50 والمادة    16تقُنّن  القطري  التحكیم  قانون  مبدأ    21من  للمال  قطر  بمركز  الخاصة  التحكیم  لوائح  من 

من قانون    16كلا النصین مع المادة  ویتوافق  .  )compétence-compétence(  الاختصاص بالاختصاص

الأونسیترال النموذجي، ویعكسان مبدأً أساسیًا من مبادئ التحكیم الدولي، وھو: أن ھیئة التحكیم ھي التي تفصل  

إلى ذلك، فإن مبدأ استقلالیة  وبالإضافة  في اختصاصھا، بما في ذلك أي طعن في وجود أو صحة اتفاق التحكیم.  

بند التحكیم، المُؤكد صراحةً في كلتا الوثیقتین، یعُزز من ذاتیة بند التحكیم، ویضمن ألا تؤدي النزاعات المتعلقة 

 بصحة العقد الأساسي أو تنفیذه، في حد ذاتھا، إلى التشكیك في اتفاق الطرفین على التحكیم.
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أن .51 المُدَّعى علیھ في دفاعھ والمذكورة أعلاه أسبابًا   ھ لا تشكلویترتب على ذلك  التي حددھا  المسائل  أیًا من 

لرفض منح المُدَّعي التعویض المطلوب، بدون البت بأي شكل من الأشكال في موضوعیة دفوع المُدَّعى علیھ  

میعھا ضمن اختصاص المتعلقة بالاحتیال أو عدم المشروعیة أو عدم قابلیة اتفاق التحكیم للتنفیذ، والتي تقع ج

 المُحكّم.

 الخلاصة والأوامر 

المذكورة أعلاه، اقتنعت المحكمة باختصاصھا (أي سلطتھا القضائیة) في تعیین مُحكّم بموجب البند للأسباب   .52

من اتفاقیة شراء الأسھم في حال عدم قیام الطرفین بذلك، شریطة ألا یكون المُدَّعي قد تنازل عن حقھ    6.4

   التعاقدي في الاستناد إلى ذلك البند.

 لم یطرح الطرفان ھذه المسألة، وینبغي أن تتُاح لھما الفرصة للقیام بذلك.  .53

ھ الطرفان، في غضون   .54   9في یوم    16:00یومًا من صدور ھذا الحكم (أي في موعد أقصاه الساعة    14یوُجَّ

)، بتقدیم وإرسال مذكرات، مشفوعة بأي مواد داعمة، بشأن مسألة ما إذا كان المُدَّعي قد تنازل  2025سبتمبر 

صفحات من   5طول ھذه المذكرات    من اتفاقیة شراء الأسھم. ویجب ألا یتجاوز  6.4عن حقوقھ بموجب البند  

  16:00صفحات، في موعد أقصاه الساعة  3یتمتع الطرفان بحریة تقدیم مذكرات رد، لا تتجاوز  و .A4ورق 

 . 2025سبتمبر  16في یوم 

ل المحكمة مسألة التكالیف إلى حین البت في مسألة التنازل.   .55 وبناءً على ذلك، تحُفظ تكالیف ھذا الجزء  ستؤُجِّ

 من الإجراءات.

 

 

 صدر عن المحكمة، 

 

 

 [توقیع] 

 

 القاضي علي مالك، مستشار الملك 
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 أوُدِعت نسخة موقعة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة.

 

 

 التمثیل 

 (الدوحة، قطر).مثَّل المُدَّعي السید/ أحمد بن محمد آل ثاني من مكتب قطر الدولي للمحاماة 

 مثَّل المُدَّعى علیھ السید/ صلاح الجلاھمة من مكتب صلاح الجلاھمة للمحاماة (الدوحة، قطر).


